
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خمد خمبشي، عبد ألعالي باي زكوب

 
 زًاد بن أ

 
 خسن مدمد بن فٌصل

 
 ألكبٌسي خمد شٌخة

 ٔٓ
روى

 
 ألٌزًدي مدمد علي أ

 
 ألمقلدي مدمد علي ًاسٌن ، ألقاضي مرشد عبدالله جمال

 
 ألعظٌم عبد مجدي ، عقٌل ألداجي صالح مدمود

 
خمد سالم صلاح

 
 ألعمري  أ

 
هصاري  إبرأهٌم الله عبد علي

 
 أل

 
 هور  مدمد خساهي قتالي، خسٌوي صالح مدمد سٌد

 
بو مدمد
 
 طالب أ

 
خمد عٌسى سٌرًن

 
 ألباز أ

 
 أخمد عبدالله مدمد مى

 
 إسداق ألزًن مدمد

 
 مدمد ألصمد عبد صفٌة
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ABSTRACT 

This research sheds light on the jurisprudential principles presented in the book Al-Riwayatayn wa Al-Wajhayn. 

A broad understanding of these principles is crucial for anyone aspiring to become a judge or a jurist, as 

knowledge of these principles facilitates the derivation of rulings for contemporary issues. What distinguishes 

this book is the author’s dedication to collecting cases where differing narrations exist, then guiding each 

opinion using applicable jurisprudential principles, supported by relevant scriptural texts. This research 

addresses a scholarly gap, represented by the scarcity of studies on this aspect of Judge Abu Ya'la’s work. It 

aims to uncover the jurisprudential principles found in the book and to clarify the connection between these 

principles and the contemporary cases mentioned within it. The study contributes to empowering researchers 

and readers to understand the derivation of jurisprudential rulings through the principles used by Judge Abu 

Ya'la. It also fosters intellectual development in applying jurisprudential principles to extract legal rulings and 

enriches the Islamic library with an applied study of these principles. The research adopts two methodologies: 

the inductive methodology to collect and analyze jurisprudential principles from Al-Riwayatayn wa Al-Wajhayn, 

and the descriptive-analytical methodology to precisely describe and analyze phenomena, aiming to extract 

legal rulings and apply the principles. The research revealed that Abu Ya'la bases his rulings primarily on 

Sharia texts, employing jurisprudential principles as complementary tools to understand contemporary issues 

and achieve justice, while considering Sharia objectives and the practical context of each case to ensure 

consistency with Islamic rulings. The study highlights the prominent role of Judge Abu Ya'la in jurisprudential 

foundations. The researcher recommends further study, verification, and analysis of the book, conducting 

comparative studies with the methodologies of other jurists, and organizing workshops to apply its principles to 

modern jurisprudential issues. Moreover, expanding research on the application of these principles to 

contemporary cases is encouraged. 

Keywords: Judiciary, Applications, Jurisprudence, Principles

                                      
1 The origin of this article is excerpted from a master's thesis. 
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ه)  458(ت  القواعد الفقهية عند القاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه االله  
 في كتاب الروايتين والوجهين من بداية كتاب البيوع إلى اية كتاب السير

 2جمع ودراسة

  سيد محمد صالح حسيني قتالي
  طالب ماجستير، قسم الفقه وأصوله، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية

 ا، كوالا لمبورماليزي

  الدكتور حساني محمد نور
 كوالالمبورالعالمية، في كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة أستاذ مشارك 

  الملخص

يسلط هذا البحث الضوء على القواعد الفقهية الواردة في كتاب الروايتين والوجهين، إذ إن الاطلاع الواسع على القواعد 
ية لكل من يريد أن ينصب قاضيا أو مفتيا. فالعلم بالقواعد ييسر استخراج الأحكام الشرعية الفقهية يعد أمرا بالغ الأهم

للنوازل. وما يميز هذا الكتاب أن مؤلفه حرص على جمع المسائل التي اختلفت فيها الروايات، ثم توجيه كل رأي بما تيسر له 
يها. هذا البحث جاء لسد فجوة علمية تتمثل في قلة الأبحاث من من القواعد الفقهية مع ذكر النصوص الشرعية التي تستند إل

هذا الجانب عند القاضي أبي يعلى، ويهدف إلى كشف القواعد الفقهية الواردة في الكتاب وبيان وجه الربط بين القاعدة 
لفقهية باستخدام القواعد الفقهية والنوازل المذكورة فيه. يساهم البحث في تمكين الباحث والقارئ من فهم استنباط الفروع ا

الفقهية عند القاضي أبي يعلى، وتعزيز الملكة المعرفية في استحضار القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية، مع إثراء المكتبة 
الإسلامية بدراسة تطبيقية للقواعد الفقهية. يعتمد البحث على منهجين: الاستقرائي، لجمع القواعد الفقهية من كتاب الروايتين 

الوجهين، والوصفي التحليلي، لوصف الظواهر بدقة وتحليلها لاستخراج الأحكام الشرعية وتطبيق القواعد. كشف البحث و
أن أبا يعلى يستند في أحكامه إلى النصوص الشرعية كأساس رئيسي، مع توظيف القواعد الفقهية كأدوات مكملة لفهم 

ة والسياق الواقعي لكل قضية لضمان الاتساق مع أحكام الشريعة. ويوصي النوازل وتحقيق العدالة، مع مراعاة المقاصد الشرعي
الباحث بتعزيز دراسة الكتاب، تحقيقه وتحليله، وإجراء دراسات مقارنة مع مناهج فقهاء آخرين، بالإضافة إلى إعداد ورش 

  النوازل الحديثة. عمل لتطبيق قواعده على القضايا الفقهية المعاصرة وتوسيع البحث حول تطبيق القواعد على

 قضاء، تطبيقات، فقه، القواعد. الكلمات المفتاحية:

                                      
 .ستيرصل هذه المقالة مستلة من رسالة الماجأ 2
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 مقدمة .1
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

  أجمعين، أما بعد:

فهم الأحكام الشرعية القواعد الفقهية تمثل أحد أهم أدوات الفقه الإسلامي التي تسهم في تسهيل 
وتطبيقها. تمثل القواعد الفقهية أصولًا عامة مستمدة من النصوص الشرعية، دف إلى توحيد المسائل المتفرقة 
تحت إطار جامع واحد، مما يجعلها أداة نافعة لتوضيح العلاقة بين الأحكام الجزئية والمبادئ الكلية للشريعة. 

حيث يخفف عن الفقيه واتهد عناء البحث في الأدلة التفصيلية لكل مسألة يتميز هذا العلم بالمرونة والعمق، 
 .على حدة، مما يعزز الفهم الشامل لمنظومة الشريعة الإسلامية

وتتصف القواعد الفقهية بأا تتناول الجوانب العملية للمكلفين، من عبادات ومعاملات وغيرها، 
الأحكام ورفع الحرج عن الناس. ومن أبرز هذه القواعد: "الأمور حيث توضح الاتجاه العام للشريعة في تيسير 

ا لمقاصد الشريعة المتمثلة في تحقيق بمقاصدها"، و"لا ضرر ولا ضرار"، و"المشقة تجلب التيسير"، التي تمثل انعكاس
 .العدالة والرحمة

م بطريقة تحقق المصلحة تأتي أهمية القواعد الفقهية كذلك في توجيه القضاة والمفتين إلى تطبيق الأحكا
وتدفع المفسدة، مستندة إلى أسس شرعية واضحة. وبالتالي، فهي تمثل صلة وصل بين الجانب النظري 

  ء.والتطبيقي للفقه، مما يجعلها ضرورة لكل من يريد التفقه في الدين أو العمل في مجال الإفتاء والقضا

 مشكلة البحث: .2
الروايتين "ة التي تناولها القاضي أبو يعلى في كتابه يتمحور البحث حول دراسة القواعد الفقهي

، مع التركيز على كيفية تطبيقه لهذه القواعد في عمله القضائي. تكمن أهمية البحث في إبراز دور "والوجهين
يعلى كقاضٍ في توظيف القواعد الفقهية لتوضيح الروايات والوجوه الفقهية، وتقديم حلول عملية تفيد  أبي

 .القضاة

عى البحث لسد الفجوة العلمية الناتجة عن قلة الدراسات التي تربط بين القواعد الفقهية في كتابه يس
وتطبيقاا العملية في القضاء، مما يساهم في تعزيز فهم القضاة والمفتين لدور هذه القواعد في تحقيق العدالة وفق 

 .الشريعة الإسلامية

  أسئلة البحث: .3
ل رئيس وهو: ما كيفية التعرف على الأحكام الشرعية العملية تتمثل مشكلة البحث بشكل سؤا

وتنبثق عن هذا السؤال الرئيس  دام القواعد الفقهية عند القاضي أبي يعلى في كتاب الروايتين والوجهين؟استخب
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  عدة أسئلة فرعية كما يلي:

 ما القواعد الفقهية الواردة في الكتاب وتطبيقاا؟ - 1
 لفقهية عند القاضي أبي يعلى؟ما كيفية تطبيق القواعد ا - 2

  أهداف البحث: .4
 الكشف عن القواعد الفقهية الواردة في كتاب الروايتين والوجهين وتطبيقاا. - 1
 دراسة وبيان كيفية تطبيق القواعد الفقهية عند القاضي أبي يعلى في كتاب الروايتين والوجهين. - 2

 :أهمية البحث .5
 :تبرز أهمية هذا البحث في النقاط الآتية

هم البحث في تمكين الباحث والقارئ من فهم كيفية استنباط الفروع الفقهية باستخدام القواعد يسا - 1
 .الفقهية عند القاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه االله

الملكة المعرفية لدى الباحث والقارئ، وهي القدرة على استحضار القواعد  تعزيزيهدف البحث إلى  - 2
 .، خاصة عند نزول النوازل التي لم ينقل فيها نص عن الأئمةالفقهية عند استنباط الأحكام الشرعية

يثري البحث المكتبة الإسلامية بدراسات تسلط الضوء على كيفية استخدام القواعد الفقهية بشكل  - 3
 .عملي

 :منهج البحث .6
 :يعتمد هذا البحث على منهجين أساسيين

وتحليلها، من خلال  الروايتين والوجهينيعتمد على جمع القواعد الفقهية من كتاب الاستقرائي: المنهج  - 1
 .ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات لاستخلاص المبادئ العامة

 وصف الظواهر بدقة مع تحليلها لفهم أعمق، مما يتيح وصف القواعدبين مج يد ي:المنهج الوصفي التحليل - 2
 .الفقهية وتحليلها لاستخراج الأحكام الشرعية وتطبيقها على المسائل الفقهية

  حدود البحث .7
هذا البحث بإذن االله سيكون في جمع ودراسة القواعد الفقهية الواردة في كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي 

 يعلى الحنبلي رحمه االله تعالى من بداية كتاب البيوع إلى اية كتاب السير.
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 الدراسات السابقة:
، إلا أن هناك العديد من بنفس العنوانوضوع بعد البحث، لم أعثر على دراسة سابقة تناولت هذا الم
خترت عددا من الدراسات التي أراها مناسبة االدراسات التي تناولت القواعد الفقهية بشكل عام. لذلك، 

  :وقريبة من موضوع بحثي، وهي
أطروحة ماجستير بعنوان: القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة ببابي النكاح والطلاق، من كتاب  -1

، بقلم إبراهيم محمد عطية أبوصيام، تحت إشراف الدكتور عدنان أحمد 1الحقايق للزيلعي" "تبيين
م، دف هذه 2023ه/1443الصمادي، جامعة الجرش، كلية الشريعة، بمملكة الأردنية الهاشمية، سنة 

اج المسائل الدراسة إلى جمع القواعد والضوابط الفقهية الواردة في كتاب "تبيين الحقايق للزيلعي" واستخر
الفقهية الواردة في الكتاب، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي في جمع المادة العلمية 

بحثي يقتصر على جمع القواعد الواردة  ا:تختلف هذه الرسالة عن بحثي في عدة جوانب: أولًوكتابة بحثه، 
بينما تناولت هذه الرسالة القواعد والضوابط معا في كتاب "الروايتين والوجهين" للقاضي أبي يعلى فقط، 

اقتصرت هذه الرسالة على بابي النكاح والطلاق، بينما يمتد بحثي  :في كتاب "تبيين الحقائق" للزيلعي. ثانيا
ليشمل من بداية كتاب البيوع إلى اية كتاب السير ومع ذلك، يمكن القول إن البحثين متشاان في نوع 

 .د اختلاف تام في التفاصيل والجزئياتالعمل، مع وجو
بحث علمي بعنوان: بعض القواعد الفقهية في كتاب شرح منتهى الإرادات للإمام البهوتي: جمعا  -2

. نشر في مجلة التواصل، جامعة عدن، نيابة الدراسات 2ودراسة، للباحث الخضر صالح أحمد محمد الفاطمي
م، يتفق هذا البحث مع بحثي في أصل 2023ه/1444سنة  العليا والبحث العلمي، بالجمهورية اليمنية،

العمل، وهو جمع القواعد الفقهية الواردة في كتاب معين، لكنه يختلف عن موضوع بحثي من حيث كتاب 
 محل الدراسة، وبالتالي تختلف القواعد المستخرجة.

ح الكبير على أطروحة دكتوراه بعنوان: القواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من "كتاب الشر -3
، تأليف عيسى محمدي، تحت إشراف الأستاذ الدكتور سعيد 3مختصر الخليل لأبي البركات أحمد الدردير"

فكرة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم الإسلامية، تخصص الفقه وأصوله، بالجمهورية الجزائرية، 

                                      
القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة ببابي النكاح والطلاق من كتاب تبيين الحقايق للزيلعي، ابراهيم محمد عطية، جامعة جرش ، أردن:   1

https://search.mandumah.com/Record/1357130  
في كتاب شرح منهى الإرادات للإمام البهوتي جمعاً ودراسة، للباحث الخضر صالح أحمد محمد الفاطمي، مجلة التواصل،  بعض القواعد الفقهية 2

  https://search.mandumah.com/Record/1408114جامعة العدن:  
خرجة من كتاب الشرح الكبير على مختصر الخليل لأبي البركات أحمد الدردير، جامعة الحاج لخضر باتنه الجزاير: القواعد والضوابط الفقهية المست 3

http://dspace.univ-batna.dz/bitstream/123456789/208/1/hsi%20Aissa%20Mehamdi.pdf 
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عد والضوابط الواردة في م، دف هذه الرسالة إلى جمع القوا2018-2019ه/1439- 1440سنة 
الشرح الكبير على مختصر الخليل ثم دراستها، ومن أحسن ما رأيت في هذه الرسالة أن المؤلف حاول أن 
يجمع كل ألفاظ القاعدة عند الفقهاء. هذه الرسالة تشبه بحثي من حيث جمع ودراسة القواعد الفقهية، 

وضوع، إذ يركز بحثي على القواعد الفقهية يختلف عن بحثي في عدة جوانب، أبرزها من حيث المولكن 
فقط، بينما تناولت هذه الرسالة القواعد والضوابط الفقهية معا. كما يختلفان في النطاق، حيث يركز بحثي 

ابتداءً من كتاب البيوع إلى اية كتاب السير، في حين أن هذه الرسالة  الروايتين والوجهينعلى كتاب 
  .الشرح الكبير على مختصر الخليلقهية في كتاب تناولت جميع الأبواب الف

بعنوان: "القواعد والضوابط الفقهية في المعاملات المالية من خلال كتاب كفاية  أطروحة ماجستير -4
الأخيار في حل غاية الاختصار" للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي، أعدها 

ت إشراف عبد الحميد أحمد محمد فقيري، جامعة أم درمان الإسلامية، مصلح إسماعيل إبراهيم الكردي تح
م. هدفت الرسالة إلى إبراز جهود الإمام 2014ه/1435كلية الشريعة والقانون، في السودان عام 

 كتاب الحصني في القواعد والضوابط الفقهية من خلال استخراج القواعد الواردة في كتاب البيوع من
يختلف  ،خدم الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، كما أشار في مقدمة بحثهاست ،كفاية الأخيار

هذا البحث عن بحثي من ناحيتين: الأولى أن هذا البحث تناول القواعد والضوابط الفقهية معا، بينما 
 اقتصر بحثي على القواعد الفقهية فقط. الثانية أن كتاب موضوع الدراسة يختلف، حيث تناول هذا

البحث كتاب "كفاية الأخيار"، في حين ركز بحثي على كتاب "الروايتين والوجهين" من بداية كتاب 
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث أن الإمام الدباس الحنفي كان أول ، البيوع إلى اية كتاب السير

ام القواعد الفقهية، بينما من جمع الفقه في قواعد محصورة، وأن الأحناف كانوا السباقين إلى استخد
 .الشافعية كانوا الأوائل في التأليف المتخصص في القواعد وتنقيحها

فبالنظر إلى جميع هذه الدراسات يتضح أن دراستنا تتميز ببيان كيفية التعرف على الحكم الشرعي من 
  .خلال توضيح وجه الربط بين القاعدة وبين المسألة الفقهية عند القاضي أبي يعلى
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  المبحث الأول: قاعدة "الأصل السلامة"
  المطلب الأول: تعريف القاعدة

  لمعرفة معنى القاعدة يجب أن نوضح معنى الأصل في اللغة والاصطلاح.

، وبعبارة أخرى: الأصل ما يبنى عليه 1: الأصل يعني أساس الشيء أو أسفل الشيءفي اللغة الأصل:
نى: ما يبنى عليه البيت، وبالنسبة للشجرة، يقصد بالأصل الشيء، يقال: أساس البيت أو أصل البيت، بمع

  جذورها التي تتفرع منها الأغصان، كما يقال للوالد أنه أصل الولد.

، 3، ما يقاس عليه الفرع بصلة مستنبطة2: للأصل معان متعددة، منها: القاعدة المستمرةفي الاصطلاح
  عنينا هنا هو: القاعدة المستمرة.، ولكن ما ي6، الراجح والمستصحب5، الغالب4الدليل

  : معناها واضح، لذا لا حاجة لبيان معناها اللغوي والاصطلاحي. لسلامةا

أن الأصل في الأشياء السلامة من العيوب والنقائص حتى وبناءً على هذه المعاني، فإن القاعدة تعني: 
ا نبقي على الأصل، وهو . فإذا دار الشك حول وجود عيب أو نقص في شيء ما، فإننيثبت خلاف ذلك

  .السلامة، إلى أن يقام دليل يثبت العكس

  .الصفات الأصلية والصفات العارضةتنقسم صفات الأشياء بالنسبة إلى الوجود والعدم إلى قسمين: 

هي الصفات التي تلازم الشيء منذ وجوده، ويشملها الشيء بطبيعته غالبا.  الصفات الأصلية:
هو الوجود والبقاء حتى يظهر دليل يثبت عدم وجودها، ومن أمثلتها: سلامة المبيع،  والأصل في هذه الصفات

أو بقاء البكارة، أو سلامة البصر، أو سلامة الأطراف، أو سلامة المكتوب، ونحو ذلك، هذه الصفات الأصل 
  فيها البقاء والثبات إلا إذا قام دليل يثبت خلاف ذلك.

لا تكون مع الشيء منذ وجوده، وغالبا لا تكون جزءًا من  هي الصفات التي الصفات العارضة:
طبيعته وإنما تطرأ عليه لاحقًا كأمر طارئ، والأصل في هذه الصفات هو العدم، والأمر المتيقَّن هو عدم وجودها 

                                      
 .16، ص11ج، لسان العرب ،ابن منظور. و109، ص1، جمعجم مقاييس اللغة ،ابن فارس 1
 .311، ص1ج، المنثور في القواعد الفقهية ،الزركشي 2
 .121ص ،الحدود ،الباجي 3
 .21، ص1ج، الإاج في شرح المنهاج ،السبكي 4
 .27، ص1ج، البحر المحيط، الزركشي 5
 . 17، ص1ج، إرشاد الفحول ،الشوكاني 6
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  . ومن أمثلتها: فساد البيع، أو وجود العيب في المبيع، أو العنة، أو العمى ونحو ذلك.1في الشيء بطبيعته

"الأصل في الصفات العارضة المتقرر عند الفقهاء بالنسبة إلى هذه الصفات كقاعدة فقهية هو أن: و
هذه القاعدة متشكلة من قسمين وكل قسم يمثل قاعدة  2العدم كما أن الأصل في الصفات الأصلية الوجود"

  مستقلة:

   الأصل في الصفات العارضة العدم.الأول:  

  صلية الوجود.الأصل في الصفات الأالثاني: 

تحت هذه القاعدة الكبرى، لأن مفهوم السلامة يعني: بقاء الصفات  "الأصل السلامة" قاعدةوتندرج  
  الأصلية الموجودة في ذات الشيء دون أن تؤثر عليه الصفات العارضة أو الطارئة.

لاف بين " لرفع الخالأصل السلامةعند مراجعة الكتب الفقهية، نجد أن الفقهاء يستخدمون قاعدة "
طرفي الدعوى، بمعنى أنه إذا تعارضت دعوى الطرفين حول أمر معين، وأحدهما يدعي سلامة الشيء من أي 
عيب أو نقص في بداية أمر، بينما يدعي الآخر أن الشيء كان معيبا، فإن الفقهاء يرجحون قول من يدعي 

  ف ذلك.سلامة الشي لأن الأصل هو السلامة، ما لم يثبت الطرف الآخر خلا

  على سبيل المثال: 
إذا جنى شخص على آخر وقطع يده، ثم ادعى أن اليد لم يكن لها إصبع، بينما ينكر اني عليه ذلك  
ويقول إن يده كانت سليمة، فالقول في هذه الحالة يكون قول اني عليه؛ لأن الأصل هو سلامة اليد من أي 

  عيب. 

لموجود في المبيع قديم، وقال البائع بل هو حادث بعد الشراء، مثال آخر: إذا قال مشتري إن العيب ا
فالقول قول البائع؛ لأن الأصل سلامة المبيع من العيوب أو النقص وقت العقد، ما لم يأت المشتري بدليل يثبت 

  صحة دعواه.

وهي  اليقين لا يزول بالشك وتوصل الباحث إلى أن هذه القاعدة الفرعية تندرج تحت قاعدة :
سلامة الشي وعدم وجود العارض أمر متيقَّن، فلا يزالُ ى القواعد الكلية الكبرى الخمس، لأن: إحد

  .بِالشك

                                      
 .55-53ص ،الأشباه والنظائر، ابن نجيم. و59-57، صالأشباه والنظائر ،لسيوطيا ينظر: 1
  .54، ص1،طالأشباه والنظايرابن نجيم،  2
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  المطلب الثاني: أدلة القاعدة
، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأدلة 1"يزول بالشكاليقين لا أدلة هذه القاعدة هي ذاا أدلة قاعدة "

  ع.النقلية، الأدلة العقلية، والإجما

 الأدلة النقلية:  - أ
��I]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�Kقول االله تعالى:  - 1 �H :سورة النجم]

  وهذا بإعتبار تفسير الظن إلى الشك.. ]28
شيءَ الرجلُ الَّذي يخيلُ إِلَيه أَنه يجِد ال صلَّى االله علَيه وسلَّمإِلَى رسولِ اللَّه  يكأَنه ش ما روي: - 2

 .2»لَا ينفَتلْ أَو لَا ينصرِف حتى يسمع صوتا أَو يجِد رِيحا«في الصلَاة، فَقَالَ: 
إِذَا شك «: صلَّى االله علَيه وسلَّمعن أَبِي سعيد الْخدرِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  قد روي: - 3

لَم يدرِ كَم صلَّى، ثَلَاثًا، أَم أَربعا، فَلْيطْرحِ الشك، ولْيبنِ علَى ما استيقَن، ثُم يسجد أَحدكُم في صلَاته، فَ
كَانتا  ربعٍ،سجدتينِ، قَبلَ أَنْ يسلِّم، فَإِنْ كَانَ صلَّى خمسا، شفَعن لَه صلَاته، وإِنْ كَانَ صلَّى إِتماما لأَ

طَانيلشا ليمغر3»ت. 
 تدل هذه الآية والحديثان المذكوران على أنه عند ورود الشك في شيء، يجب طرح الشك والعمل باليقين.

  الأدلة العقلية:  - ب
، بينما استمراره لا يحتاج إلى تجديد إيجاد الشيء يتطلب سببا لتحقيقهيشير العلماء إلى أن  - 1

رة، على سبيل المثال، لا يتطلب إعادة الوضوء أو الغسل، بل يكفي تحققها الأول لتظل السبب. فاستمرار الطها
 .4قائمة، مما يجعل بقاء الشيء أكثر استقرارا وأقرب إلى الأصل

اليقين هو جزم القلب وطمأنينته على حقيقة الشيء، وهو يأتي من  أن اليقين أقوى من الشك: - 2
 .5دليل القطعيالإيمان التام بما هو حق ومؤكد بال

  الإجماع: -ج

                                      
 .13، ص1جالأشباه والنظائر،السبكي، و .48ص ،الأشباه والنظائر، ابن نجيمو .51،صالأشباه والنظائر ،لسيوطيانظر: ي 1
 .39، ص1، ج137رقم   ،، كتاب الوضوء، باب لا يتوضىء من الشك حتى يستيقن صحيح البخاريأخرجه البخاري في  2
 .400، ص1، ج571رقم  ،، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود لهصحيح مسلمأخرجه مسلم في  3
 .172، ص3، جالإاج في شرح المنهاجالسبكي، . و128، ص4ج الإحكام في أصول الأحكام،ينظر: الآمدي،  4

 .22، ص1ج ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،علي حيدرو. 193، ص1جغمز عيون البصائر، ينظر: الحموي،  5
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فهذه قد أجمع الفقهاء على أصل استعمال هذه القاعدة وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها، قال القرافي:"
" ويقول ابن القيم رحمه االله في 1قاعدة مجمع عليها وأن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه

ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع وإنما تنازعوا في معرض الكلام عن استصحاب الوصف المثبت للحكم: "
" ولو نظرت إلى الكتب الفقهية تجد أن جميع العلماء 2بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين

  والفقهاء يستخدمون هذه القاعدة إلا أم يختلفون في كيفية تطبيقها في بعض المسائل والتفاصيل.
  المطلب الثالث: فروع القاعدة

" ومعظمها متقاربة بعضها بعضا، تجنبا الأصل السلامةالكتب الفقهية مملوءة بتطبيقات قاعدة "
  للإطالة، نكتفي بذكر عدد منها:

إذا اختلف الجاني وولي الدم، وزعم الجاني أنه قَتل  :مسألة اختلاف الجاني وولي الدم في الجنون - 1
نونه، فينظر في حال القاتل، فإن علم أنه يصيبه الجنون أحيانا ثم اني عليه في حالة الجنون، بينما أنكر الوليُ ج

يفيق، فالقول قول الجاني. أما إن لم يعرف عنه هذه الحالة، فالقول قول الولي؛ لأن الأصل هو السلامة من 
 .3الجنون

ردها، إذا اشترى شخص شيئاً وقبضه، ثم عاد بسلعة معيبة طالبا  :مسألة رد المبيع بسبب العيب - 2
وقال البائع هذه السلعة ليست التي أعطيتك إياها، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل هو سلامة المبيع من 

 .4العيوب
هل الائتمام بالذي يصيبه الجنون تارة ويفيق تارة  مسألة الاقتداء بمن يصيبه الجنون أحيانا: - 3

صلاة رجل الذي يصيبه الجنون تارة ويفيق تارة  صحيح أم لا؟ يقول موفق الدين ابن قدامة في كتابه المغني أن
صحيحة، ولكن الائتمام به مكروه؛ لأنه قد احتلَم أثناء جنونه ولم يعلم وأيضا قد يجن أثناء الصلاة فيبطل 

 .5صلاته، لوجود الجنون فيها، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن الأصل السلامة، فلا تبطل بالإحتمال
هل السفن المتقاربة الاقتداء بإمام لأهل يجوز  :أهل السفن المتقاربة مسألة الاقتداء بإمام من - 4

في -واحد إذا كانوا يسمعون صوته ويرون حركاته؟ يقول الخرشي رحمه االله، إنه يجوز الاقتداء بإمام واحد 

                                      
 .111، ص1جالفروق  ،القرافي 1
 .102، ص3، جإعلام الموقعين ،ابن القيم 2
 .482، ص11ج ،المغنيابن قدامة،  3
 .579، ص3،جلبين وعمدة المفتينروضة الطاالنووي،  4
 .25، ص3ج ،المغنيابن قدامة،  5
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 .1لأن الأصل السلامة من حدوث أمر خارجي يؤدي إلى تفرقهم، مثل هبوب الرياح ونحو ذلك - هذه الحالة
  لمطلب الرابع: كيفية تطبيق القاعدة عند القاضي أبي يعلى رحمه اهللا

وتفرقا على التراضي، ثم وجد المشتري عيباً في المبيع  تبایعان: إذا تبايعا الم2يقول القاضي رحمه االله
يمكن قد حدث قبل الصفقة أو بعدها، وحدث خلاف بينهما؛ حيث قال المشتري إن العيب حدث عندك أيها 

  ع، ورد البائع بقوله: بل حدث عندك، فإن القاضي يذكر قولين عن الإمام أحمد في هذه المسالة:البائ

  القول قول البائع مع يمينه على أنه باع المبيع وهو سليم خال من العيب. القول الأول:

  القول قول المشتري مع يمينه. القول الثاني:

فوجهه أن معه  -وهو أصح- : القول قول البائع ثم يرجح القاضي الرواية الأصح ويقول:"فإن قلنا 
ويبين القاضي وجه الاستدلال للرأي الأول من  سلامة العقد ولأن الأصل السلامة حتى يعلم حدوث العيب".

  خلال نقطتين أساسيتين:

حيث إن البائع قد عرض المبيع على المشتري، الذي نظر فيه وقبضه، وتم الاتفاق  سلامة العقد: - 1
  عقد صحيح. وبناءً على ذلك يبقى العقد على صحته؛ لأن الأصل هو سلامة البيع عند انعقادة.على البيع ب
ويعني بذلك أن الأصل في الأشياء السلامة من كل عيب  الاعتماد على قاعدة الأصل السلامة: - 2

وفي حال قد، حتى يثبت خلاف ذلك، لذا يجب على المشتري أن يأتي بدليل يثبت أن المبيع كان معيوبا قبل الع
 .لأن الأصل في الأشياء هو السلامة من العيوب ؛لم يأت المشتري بالبينة، فالقول للبائع

وذا يظهر تطبيق القاضي أبي يعلى للقاعدة الفقهية "الأصل السلامة" في توجيه الحكم في مثل هذه 
  المسائل.

                                      
 .36، ص2، جشرح الخرشي على مختصر الخليلالخرشي، ظر: ين 1
 .340، ص1ج الروايتين والوجهين،ظر: أبو يعلى، ين 2
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  "الأصل أن لا عقدقاعدة "المبحث الثاني: 
  قاعدةالمطلب الأول: تعريف ال

، فبهذا 1"الأصل أن لا عقدقال القاضي رحمه في سياق كلامه عن مسالة إنكار الوكالة في النكاح: "
يتبين لنا أن هذه القاعدة تعد معتبرة عنده رحمه االله. لتعريف هذه القاعدة يجب أن نبدأ بتوضيح معاني مفرداا 

  من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية.

  الأصل: 

"، ولتجنب الأصل السلامةمعنى الأصل في اللغة والإصطلاح عند الكلام عن قاعدة "قد أشرنا إلى 
  الإطالة، نكتفي بما تم ذكره سابقًا ولم نعيده هنا.

  العقد:
 يدل على شد يقول ابن فارس في بيان المعنى اللغوي لكلمة العقد:"العين والقاف والدال أصل واحد

" من فروع هذه الكلمة "شد الحبل"، أي ربطه؛ ويقول االله تعالى 2كلهاوشدة وثوق وإليه ترجع فروع الباب 
حيث يأمر االله سبحانه وتعالى المؤمنين  ]1[سورة المائدة:  I~�}�|�{�zHفي محكم كتابه: 

  .3بالوفاء بالعهود، فالعهد يعتبر أحد معاني كلمة "العقد"

جمعه العقود، ويقال: عهدت إلى فلان في يذكر ابن المنظور أن العقد يعني العهد، و لسان العربوفي 
  .4كذا وكذا أي ألزمته بذلك مع التأكيد والاستيثاق

  وقد توصل الباحث إلى أن كلمة العقد تعني: الإيجاب، الإلزام والربط. 

   .5المعنى العام والمعنى الخاصوأما العقد عند الفقهاء يأتي بمعنيين: 

يلزمه الشخص على نفسه، سواء كان في مقابل التزام من  يقصد به كل عهد والتزام المعنى العام: 
طرف آخر، مثل البيع والإجارة ونحوهما، أو كان بإرادته الذاتية لإنشاء حق أو إسقاطه، مثل الطلاق والوقف 

                                      
 .399، ص1ج الروايتين والوجهين،أبو يعلى،  1

 .86، ص4ج، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  2
 .86، ص4ج، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  . و296، ص3، جلسان العربنظور، ابن مينظر:  3

  .297، ص3، جلسان العربابن منظور،  ينظر: 4
 .9، ص3، جحاشية رد المحتارابن عابدين،  .105، ص1ج، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،: علي حيدرينظر 5
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  ونحو ذلك.

يعرف العقد في هذا السياق بأنه ربط الإيجاب بالقبول على وجه شرعي، بحيث يظهر المعنى الخاص: 
  لى المعقود عليه.أثره ع

أن القاعدة المستمرة هي عدم  :تعني "، والتيالأصل أن لا عقد" معنى القاعدة اتوضح هذه التعريفت
عقد؛ وعليه، إذا تخاصما شخصان حول وجود عقد أو عدمه، فالقول قول من ينكر وجود العقد لأن وجود 

  الأصل عدم وجوده.

وادعى أحدهما أنه أجرى العقد بمبلغ معين، قد بيع، على سبيل المثال: إذا تخاصما متبايعان حول ع
مع يمينه أنه لم يعقد هذا العقد، سواء  ،دون أن يكون لديه بينة تثبت دعواه، فالقول قول من ينكر وجود العقد

. كما قال الجويني رحمه االله: "كل شخص كان العقد يتعلق بالطلاق أو الإجارة أو البيع أو النكاح أو نحوها
  ".1ليه دعوى عقد، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقدتوجهت ع

اليقين " وهي من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية: "الأصل العدمهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "
؛ لأن عدم وجود العقد أمر متيقن فلا يزال بالشك، بل يزال بيقين أقوى منه، وأيضا هذه لا يزول بالشك"

" والتي هي صور من صور الاستصحاب، وأيضا الأصل بقاء ما كان على ما كانمتداخلة مع قاعدة " القاعدة
"، حيث إن العقد يعد من الصفات العارضة الطارئة، الأصل في الصفات العارضة العدممتداخلة مع قاعدة: "
  .2فالأصل عدم وجوده

  المطلب الثاني: أدلة القاعدة

" وكنا قد أوردنا الأدلة اليقين لا يزول بالشكة تحت القاعدة الكلية: "كما أشرنا، تندرج هذه القاعد
" لذا سنكتفي بتلك الأدلة تجنبا للإطالة؛ ولتوضيح الأصل السلامةالمتعلقة ذه القاعدة عند الحديث عن "

  الربط بين القاعدة والأدلة نبين كيفية اندراج هذه القاعدة تحت القاعدة الكلية.

فيجب أن نثبت الأمر المتيقَّن ، إذا دار الشك بين وجود الشيء وعدمهذكورة على أنه تدل الأدلة الم
   "اليقين لا يزول بالشك".وهو المفهوم الأساسي لقاعدة لدينا ونطرح المشكوك فيه، 

                                      
 .585، ص2ج الجمع والفرق،الجويني،  1
، 6ج، البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني. 54-53ص ،الأشباه والنظاير. وإبن نجيم، 7ص الأشباه والنظاير،ي، ينظر: السيوط 2

 .118ص
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، إذا دار مثل النكاح أو البيع أو الإجارة أو الرهنوعند تطبيق هذا المفهوم على العقود والعهود، 
ين وجود العقد وعدمه، ننظر إلى ما هو المتيقن عندنا؛ فمن المعلوم بالضرورة أن عدم وجود العقد هو الشك ب

الذي نتيقن فيه؛ لأن العقد صفة طارئة ولا تكون مع الشخص منذ وجوده، لذا، نأخذ بعدم وجود العقد 
  ".الأصل أن لا عقدونطرح الشك، وهذا هو ما تعنيه القاعدة: "

  تطبيقات القاعدةالمطلب الثالث: 
إذا ادعى شخص وجود عقد بينه وبين آخر، ثم تصالحا واختلفا لاحقًا في حالة التصالح حول العقد:  - 1

حول ما إذا كان التصالح قد تم بناءً على إنكار العقد أو على الاعتراف به، فالقول قول المنكر؛ لأن 
ونسبه إلى الإمام  3في كتابه الإقناعهذا القول 2. وقد ذكر الخطيب الشربيني1الأصل عدم وجود العقد

 الشافعي رحمه االله.
إذا ادعى شخص على الآخر أنه رهنه شيئًا وأنكر المدعى عليه الرهن، فالقول قول  :في حالة ادعاء الرهن - 2

 .4المنكر مع يمينه؛ لأن الأصل عدم وجود العقد بينهما
قًا بائنا أو رجعيا، ثم جاءت المطلّقةُ بعد إذا طلق رجلٌ زوجته طلاق: في حالة ادعاء النكاح بعد الطلا - 3

أكثر من أربع سنوات من الطلاق، وادعت أن زوجها السابق قد نكحها بعد البينونة أو راجعها في 
الطلاق الرجعي، بينما أنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه بأن الولد ليس له، لأن الأصل عدم 

 .5وجود النكاح
إذا ركب شخص دابة مملوكة لغيره، ثم اختلفا حول طبيعة  ة:استخدام الداب في حالة الاختلاف حول - 4

الاستخدام، حيث قال صاحب الدابة أجرتكها إياها وقال الراكب بل أعرتنِي إياها، فَالقَولُ قَول 
 . 6الراكب لأن الأصلَ عدم وجود عقد الإجارة

                                      
 .92، ص3ج، حاشية البجيرمي على الخطيبالبجيرمي، و. 199، ص4جروضة الطالبين وعمدة المفتين، ينظر: النووي،  1
هـ. ينظر: الزركلي،  977ني من أهل القاهرة ومن زمرة فقهاء الشافعية ومفسري القرآن، توفي سنة الخطيب الشربيني هو محمد ابن أحمد الشربي 2

 .6، ص6ج الأعلام،
 .305، ص2ج ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيني،  3
 .106، ص2ج، المهذب في الفقه الإمام الشافعيابراهيم بن علي الشيرازي،  4
 .420، ص10ج ذهب الإمام الشافعي،البيان في م، العمرانيينظر:  5
 .217، ص2جالكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة،  6
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  يعلى المطلب الرابع: كيفية تطبيق القاعدة عند القاضي أبي
يذكر القاضي أبي يعلى رحمه االله مسألة في رجل ادعى على الآخر بأنه وكّله في عقد النكاح، وأنه قد 
أتم له عقد النكاح، ولكن الموكّل أنكر ذلك، فإنه لا يقبل قول الوكيل؛ لأن الأصل هو عدم وقوع التوكيل، 

  و على الموكل؟ولكن المشكلة التي تبقى هي: هل نصف الصداق يكون على الوكيل أ

  فيذكر القاضي رحمه االله في الجواب روايتين عن الإمام أحمد رحمه االله: 

  أن الوكيل يلزمه نصف الصداق. الأول:

  أن الوكيل لا يلزمه نصف الصداق. الثاني:

ثم يوضح القاضي رحمه االله في توجيه الرواية الثانية: أن الخصومة في هذه الحالة تكون بين الموكّل 
 .1"لأن الأصل أن لا عقد، والقول المقبول هو قول الموكّل، مستنداً إلى القاعدة المتقررة عنده بقوله: "والمرأة

                                      
 .399، ص1ج الروايتين والوجهين،ينظر: أبو يعلى،  1
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  المبحث الثالث: قاعدة: "الأصل براءة الذمة"
  المطلب الأول: تعريف القاعدة

عليه: قال القاضي أبو يعلى رحمه االله في سياق حديثه عن اختلاف الجاني وولي الدم حول حياة اني 
  فهذه العبارة تدل على أن هذه القاعدة من القواعد المعتبرة عنده. 1"الأصل براءة ذمة الجاني"

فيما مضى عرفنا معنى كلمة الأصل ورجحنا أن المقصود ا هو القاعدة المستمرة؛ لذا ننتقل إلى بيان 
  .من الناحيتين اللغوية والاصطلاحيةمعنى البراءة والذمة 

  البراءة:
البراءة مصدر مشتق من الفعل برأ ومادا، الباء والراء والهمزة. يقول ابن فارس في معجم  للغة:في ا

 ....مقاييس اللغة في معنى هذه المادة: "الباء والراء والهمزة فأصلان، إليهما ترجع فروع الباب، أحدهما: الخَلْق
´�IIII�µكما قال االله تعالى:  الخلق،ان، الأول " فالبراءة في اللغة لها معني2والأصل الآخر: التباعد من الشي

¹�¸�¶HHHH :البرء من الأشياء ومن ذلك قول العرب:  التباعدوالمعنى الثاني، هو  ]24[سورة الحشر
البراءة من بمعنى الخلو والسلامة من العيب، أو  البراءة من العيب، بمعنى السلامة من المرض، أو من المرض

 ]78[سورة الأنعام: Is�r�q�p�o�nHالدين، ومنه قول االله تعالي: بمعنى البعد والخلو من  الدين
  .3بمعنى إني بعيد عن آلهتكم ومفارق لهن وخال منهن

 البعد والسلامة والخلويستخدم الفقهاء هذا المعنى اللغوي، حيث تعني البراءة عندهم  في الاصطلاح:
  .4من الشيء

 :الذّمةُ

لأنه يمنح العهد والأمان عند  المعاهد بالذّميوالأمان، ومنها تسمية  يطلق ويراد به العهد في اللّغة:
  .   5المسلمين؛ الذّمةُ أصلها من الذّم وجمعها الذمام، وهي كلٌ حرمة تلزم الشخص المذَمة إذا ضيعها

                                      
 .300، ص2جالروايتين والوجهين، أبو يعلى،  1
 .236، ص1ج، معجم مقاييس اللغةأحمد ابن فارس،  2
 .31، ص1ج، لسان العرب ،ابن منظورو .236، ص1، جةمعجم مقاييس اللغأنظر: أحمد ابن فارس،  3
 ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،علي حيدرو .58، صالأشباه والنظائر ،لسيوطيوا .114، ص1، جالأشباه والنظاير ،لقنالمبن انظر: ي 4

 .25، ص1ج
 .مادة ذمم 220، ص12ج ،لسان العرب ،ابن منظورو .مادة ذم 345، ص2، جمعجم مقاييس اللغة ،نظر: ابن فارسي 5
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  : 1: الفقهاء يستخدمون هذه الكلمة ويرادون ا شيئانفي الاصطلاح

  ض عرفها بأا نفس لها عهد. النفس والذات، والبع الأول:

  وصف يصير به الإنسان أهلًا للإلزام والالتزام.  الثاني:

والحق أن المقصود من النفس أو الذات هو محل الذمة الذي هو النفس، فيقال: في ذمتي كذا. أي يجب 
  .2على نفسي كذا

ن التكاليف لوه وسلامته مأن الأصل في الإنسان خبناء على هذه التعريفات، فإن معنى القاعدة هو: 
فإذا ادعى شخص على آخر أن ذمته مشغولة بحق له، وليس له بينة تثبت دعواه،  .3 والحقوق والواجبات

  فالقول قول المدعى عليه؛ لأن الأصل سلامة وخلو ذمته عن ذلك الحق. 

  المطلب الثاني: أدلة القاعدة
تستند هذه القاعدة إلى قول قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة من القواعد المهمة التي تندرج تحت 

 ودماءَهم، قَومٍ أموالَ رِجالٌ لادعى بدعواهم الناس يعطَى لَو« النبي صلى االله عليه وسلم في حديث ابن عباس:
نةَ ولَكنيى، على البعالمد  مينن  على  واليم  عليه وسلم البينة على المدعي، فإذا لم يكن ، فجعل النبي صلى االله »4أنكَر

لديه بينة، فاليمين تكون على من ينكر الدعوى؛ لأن الأمر المتيقن في الشخص أن ذمته بريئة من التكليف أو أي إلزام 
  شرعي، ولا تشغل ذمته إلا بدليل يقيني أقوى.

                                      
، التعريفات، الجرجانيو .453، ص10، جالفروع ،محمد بن مفلح المقدسي. و238، ص4ج ،كشف الأسرار،لبخاريعبدالعزيز انظر: ي 1

 .454ص الكليات الكفوي، أبي البقاء. و107ص
 .826، ص1ج كشاف إصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي،  2
 .68، ص2ج الإحكام في أصول الأحكام،والآمدي،  .25، ص1ج،  شرح مجلة الأحكامدرر الحكام في ،نظر: علي حيدري 3
. 243، ص21، ج21243، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر رقم السنن الكبرىأخرجه البيهقي في  4

الأشباه  ،لسيوطيوا .299، ص4ج ،المغنيابن قدامة،  .ينظر:111، ص2، ج3758شكاة المصابيح رقم تحقيقه لموصححه الآلباني في 
 .191، ص6، جمختصر الخرقي شرح، الزركشيو .53ص ،والنظائر
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  المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة
، قال الراهن: رهنتك عبدي هذا التخاصم حول مبلغ الرهنعند إذا رهن شخص عبده عند آخر، ثم  - 1

بألف وقال المرن بل بألفين، فالقول قول الراهن؛ لأن الظاهر أنه ينكر قول المرن، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل 
 . 1براءة ذمته

ريد تحريمها ولا وترك وطئها، ولا ي أنت علي كالميتة والدم؛ وقصد بقوله اليمينإذا قال رجل لزوجته:  - 2
 طلاقها، فهل يعتبر قوله ظهارا أم يمينا؟ في هذه المسألة قولان:

  .]3[سورة المائدة: IIIIC�B�AHHHHيعد ظهارا لأنه شبهها بما حرمهما االله، لقوله تعالى:  الأول: 

الظهار هو المشكوك : يعتبر يمينا لأن الأصل براءة ذمته من التكاليف، ولأن اليمين هو المتيقَّن، بينما والثاني 
 .2فيه، فلا يزول اليقين بالشك

فعليه غرة. وكذلك إذا القت أربع  ،أو جزءًا من الجنين إذا ضرب رجل إمرأة فألقت المرأة يدا أو رأسا - 3
أيد أو رأسين، فلا يجب عليه أكثر من غرة؛ لأن هذا قد يكون من جنين واحد، ويحتمل أن يكون من إثنين. والأصل 

ة من التكليف لأكثر من غرة، إلا بوجود دليل شرعي يدل عليه والجنين الواحد هو المتيقَّن، فلا يزال براءة الذم
 3بالشك.

، فماتوا، ينظر في الأمر، إذا موت كل واحد منهم لا إن وقع ثلاثة أشخاص بعضهم على بعض في بئر - 4
يغرق، فليس  أو فيه ماء عميق فكل من يقع فيهيرتبط بوقوع الآخر، مثل أن كان البئر عميقًا فكل من يقع فيه يموت، 

على واحد منهم ضمان دية الآخر؛ لأن فعل كل واحد لا يؤثر في موت الباقي. وإذا شككنا في هل ماتوا 
بعضهم على بعض أو بفعل بعضهم، نطرح الشك وناخذ بالمتيقين؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا نشغلها بوقوع 
  4بالشك.

                                      
 .525، ص6ج، المغنينظر: ابن قدامة، ي 1
 .416، ص7ج، المغنينظر: ابن قدامة، ي 2
 .413، ص25، جالشرح الكبير على المقنع ابن قدامة، :نظري 3
 .87، ص12ج ،المغنينظر: ابن قدامة، ي 4
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  فية تطبيق القاعدة عند القاضي أبي يعلىالمطلب الرابع: كي
حال  1ذكر القاضي أبو يعلى رحمه االله في سياق حديثه عن اختلاف الجاني وولي الدم في حياة اني عليه

الجناية وقال: إذا ضرب الجاني شخصا كان ملفوفًا في ثوب أو قماش أو نحو ذلك فجعله نصفين، ثم اختلف ولي الدم 
  ذا كان اني عليه كان حيا حين الجناية او كان ميتا؟مع الجاني حول ما إ

  فذكر القاضي رحمه االله في هذه المسألة رأيين:

القول، قول ولي الدم لأن الأصل بقاء الحياة، والجاني يدعي أمرا مشكوكًا فيه، واليقين لا  الرأي الأول:
  يزول بالشك.

مما يدل على أنه لا د يرى أن عتق العبد الآبق غير مجزئ، القول، قول الجاني، لأن الإمام أحم الرأي الثاني:
ا في مثل هذه الحالات. فإذا كان قول الجاني وولي الدم ممكنا، فالأصل براءة ذمة الجاني، وينسب هذا الحياة أصلً يعد

  .الرأي إلى الحنابلة

ول قول الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة ثم يضرب مثالاً لجناية لا يدعي فيها ولي الدم قولًا ممكنا، فيقول: الق
  .- يقصد الرأي الثاني- وكذلك هاهنا 

قوله "كذلك هاهنا": أن الأصل في ذمة المدعى عليه الخلو والسلامة من الحقوق، حتى وإن من فيتضح لنا 
  كان قول المدعى يحتمل أن يكون صحيحا.  

                                      
 .300، ص2جالروايتين والوجهين، أبو يعلى،  1
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  "كان على ما كان صل بقاء ماالأ"المبحث الرابع: قاعدة 
  المطلب الأول: التعريف بالقاعدة

وهذا الأصل منع التصرف  الأصل فيه الحياةقال القاضي أبو يعلى رحمه االله فيما يتعلق بتقسيم تركة المفقود:"
الأصل فيه الحياة، يتضح لنا أن قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" من القواعد  :، فبقوله1في شيء من ماله"

  المتقررة عنده.

، "2ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافههذه القاعدة بألفاظ متعددة، منها: " وردت
  ".4الاستصحاب"، "3الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب"

إذا ثبت حكم للشيء في الزمان الماضي، يحكم ببقائه ما لم يوجد دليلٌ فمعنى هذه القاعدة هو: 
الحكم الذي ثبت في الماضي يفترض استمراره حتى يظهر دليل يثبت تغيره. وهذا بمعنى أن  .5يثبت خلافَه

  .يعكس قاعدة الاستصحاب التي تبني الأحكام على الأصل المتيقن دون الالتفات إلى الشكوك

هذه القاعدة تستخدم في الحكم على الخصومات، فإذا جهل حالُ الشيء وقت الخصومة، فينظر في 
ويحكم ببقائه، على سبيل المثال: إذا استقرض رجلٌ مبلغا وسدده للمقرض، ثم أنكر المقرض حاله السابق، 

استلامه، ولم تكن لدى المستقرض بينة تثبت سداده، فالقول قول المقرض؛ لأن الأصل بقاء الدين في ذمة 
  المستقرض بعد ثبوته، حتى يأتي المستقرض بدليل يثبت خلاف ذلك. 

"؛ لأننا في هذه القاعدة نثبت الأمر المتيقن، اليقين لا يزول بالشكرعا من قاعدة "تعد هذه القاعدة ف
القديم وهو حال الشيء في السابق، ونطرح الأمر المشكوك فيه، وهو حاله في وقت الخصومة. وتعتبر قاعدة: "

  " التي تعني ترك الشيء على حاله القديم، فرعا من هذه القاعدة.يترك على قدمه

                                      
 .73، ص2جالروايتين والوجهين، أبو يعلى،  1
 .335، ص4ج ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،نظر: علي حيدري 2
 .273، ص1جالقواعد، الحصني،  3
  ،لقنالمبن وا .380، ص1، جثور في القواعد الفقهيةالمن ،لزركشيوا .23، ص1ج ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،نظر: علي حيدري 4

 .120، ص1، جوالأشباه والنظاير
 .23، ص1ج ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،نظر: علي حيدري 5
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  لمطلب الثاني: أدلة القاعدةا
وهو استدامة وقال ابن القيم رحمه االله في تعريفه: " 1فهذه القاعدة تستمد مادا من الاستصحاب،

  .2"إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منتفيا

  :3والاستصحاب ينقسم إلى نوعين

 الماضي، إذا لم : الحكم ببقاء الشيء على حاله الذي كان عليه فياستصحاب الماضي بالحال - 1
 تعرف حالته في الحاضر.

 : الحكم ببقاء حال الشيء في الماضي، كما هو في الحاضر.استصحاب الحال بالماضي - 2
  " هي تعبير عن نوع الأول من الاستصحاب.بقاء ما كان على ما كانبناء على ذلك، قاعدة "

  المطلب الثالث: فروع القاعدة
: ينبغي للقاضي أن يسأل عن حال شهوده كلَ قليلٍ، لأن وهي 4ذكر ابن قدامة رحمه االله مسألة - 1

 الرجل ينتقل من حال إلى حال، فهل هذا مستحب أو واجب؟ 
  وذكر رأيين واستدل لهما:

مستحب؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمتيقن سلامة حال الشاهد، فلا يزول  الأول: 
  بالشك.

  واجب، لأن العيب يحدث.  والثاني: 
يقن الطهارة، ثم شك في بقاءِها، فهو متطهر، ومن تيقن أنه محدث ثم شك في الطهارة، فهو محدث، من ت - 2

 .5لأن الأصل بقاء حال السابق
إذا اكل صائم في آخر النهار دون أن يتحرى غروب الشمس، وشك في وقت الغروب، بطل صومه  - 3

 .6لأن الأصل بقاء النهار حتي يثبت خلافه
، ثم أراد رده مدعيا أن الماء نجس، وأنكر البائع، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل إذا اشترى شخص ماءً - 4

                                      
  .103-100، ص3ج ،أعلام الموقعين ،بن القيمانظر: ي 1
 .13، 3، جالمصدر السابق 2
 .23، ص1ج كام،درر الحكام في شرح مجلة الأح ،أنظر: علي حيدر 3
  .51، ص14، جألمغنيابن قدامة،  4
 .49ص ،الأشباه والنظايرابن نجيم،  5
 .53، صالأشباه والنظايرالسيوطي،  6
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 .1في الماء البقاء على الطهارة فلا يزال هذا الأصل، بالشك، حتي يثبت بالدليل
إذا مات رجل وكان له ولدان، واحد منهما كافر والآخر مسلم، وادعى كل واحد منهم أن الأب  - 5

عرف أصل دينه فالقول قول من يدعي ذلك مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء ما كان  مات على دينه، فإن
 .2علي ما كان

لو ادعت زوجة على زوجها، بأنه لا ينفق عليها، وأنكر الزوج، فالقول قولها مع يمينه؛ لأن الأصل عدم  - 6
 .3وصول النفقة إليها، فيحكم ببقائه حتي يأتي دليل فيغيره

  يق القاعدة عند القاضي أبي يعلىالمطلب الرابع: كيفية تطب
أنه يحكم للخنثى بميراث الأنثى؛ لأنه يوجد  ذكر القاضي رحمه االله في سياق كلامه عن ميراث الخنثى

هناك احتمال أن يكون أنثى، وهذا أقل ما يمكن تقديره. يفرق هذا الحكم عن ميراث المفقود، إذ يفترض في 
قن هو أن المفقود كان حيا قبل أن يفقد، فلا يزال هذا الحكم رد شك في ، لأن الأمر المتي4المفقود بقاء الحياة

"، يحكم ببقائه على قيد الحياة، حتى يأتي دليل الأصل بقاء ما كان على ما كانوفاته. وبناءً على قاعدة "
  يثبت وفاته، إما بخبر موثوق عن موته، أو بمضي مائة سنة، أو بموت جميع أقرانه. 

                                      
 المرجع السابق. 1
  .276، ص8ج، المبدع في شرح المقنعمحمد بن مفلح،  2
 .88ص، شرح القواعد الفقهيةالزرقا،  أحمد 3
 .73، ص2جين، الروايتين والوجهأبو يعلى،  ينظر: 4
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  الخامس: قاعدة "الأصل في الصفات العارضة العدم"المبحث 
  المطلب الأول: تعريف القاعدة 

قد ذكر القاضي أبو يعلى رحمه االله هذه القاعدة في سياق الكلام حول مسألة الرجل الذي ادعت 
ن زوجته بعنته وطلبت فسخ النكاح بناءً على ذلك. حيث قال القاضي: "القول قول من ينفي ذلك، ... ولأ

". فيفهم من هذا أن القاضي أبا يعلى استدل بقاعدة 1المرأة تدعي حدوث العيب... والأصل عدم العيب
  ."الأصل في الصفات العارضة العدم"

  فلتوضيح القاعدة نبدأ ببيان معاني مفردات القاعدة:

  المعنى اللغوي
درها التوصيف، أي التي تميز الشيء. ومص الخصائص والميزاتجمع صفة، والصفة تعني الصفات: 

بيان وذكر الخصائص والميزات التي يتميز ا الشيء. ذكر ابن فارس معنى كلمة الوصف قائلًا: "الواو والصاد 
 .والمقصود بالتحلية هنا هو تزيين الشيء، أي جعله كالذي يلبس الحلي"، 2والفاء أصل واحد، هو تحلية الشيء

  " أي العلامة التي تكون من ذات الشيء.3لازمة للشيءثم يشير إلى معنى الصفة بأنه: "الأمارة ال

، 4، وهو في اللغة نقيض الطول، وله معانٍ كثيرة ترتبط ذا المعنىالعرضهي اسم فاعل من العارضة: 
، فإذا ظهر شيء يقال عنه: عارض. يقول ابن فارس: "والعارض إنما هو مشتق من الظهور والبروزمنها: 

الطول ويقال: أعرض لك الشيء من بعيد، فهو معرض، وذلك إذا ظهر لك وبدا، العرض الذي هو خلاف 
، كما قال االله 6". والعارض يطلَق على شيء يظهر بشكل جديد مثل السحاب5والمعنى أنك رأيت عرضه

فجأة، أي تطرأ على  ، لأنه يظهرالآفة تسمى بالعارض. وأيضاً في اللغة، 7}ۚطرناۡعارِض مم قَالُواْ هٰذَا {تعالي: 

                                      
 .112، ص2ج، الروايتين والوجهينأبويعلى،  1
 مادة وصف. 115، ص2جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  2

 مادة وصف. 356، ص9جلسان العرب، المصدر السابق. وينظر: ابن منظور،  3

 .753ص الصحاح، ري، مادة عرض. والجوه165، ص7جلسان العرب، مادة عرض.و 272، ص4جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  4

 .272، ص4جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  5

 .386، ص18جتاج العروس، . والزبيدي، 174، ص7جلسان العرب، ينظر: ابن منظور،  6

 .54سورة الأحقاف:  7
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. بناءً على ذلك، العارض هو الصفة التي لا يوجد في الشيء أصالة، لكن تظهر أو تطرأ 1الشيء أو يحدث فيه
  عليه أو يحدث فيه.

العدم في اللغة يعني غياب الشيء، سواءٌ كان هذا الشيء موجودا ثم زال وذهب، أو لم يكن العدم: 
ن فارس في معنى العدم: "العين والدال والميم، أصلٌ واحد يدل على فقدان موجودا من الأساس. وقد ذكر اب

. وهذا يشير إلى مفهوم العدم بالنظر إلى أن الشيء كان موجودا ثم فُقد وصار مفقودا. كما 2الشيء وذهابه"
ل عند تطلق العرب كلمة العديم على الشخص الذي ليس له عقل ولا مال، بالنظر إلى غياب المال أو العق

، و من حيث اللغة لا يفرق بين من كان عديما ابتداءً وبين من صار عديما بعد فقدان شيء ما، 3الشخص
  فكلاهما يطلق عليه عديم.

  قبل أن ندخل في بيان تعريف القاعدة، يجب أن نذكر، أن صفات الشيء تنقسم إلى قسمين:

 وجوده وهي من ذات الشيء أساسا.وهي الصفات التي تكون مع الشيء منذ  الصفات الأصلية: - 1
وهي الصفات التي تظهر على الشيء أو تطرأ عليه بعد وجوده، وليست من ذات  الصفات العارضة: - 2

  الشيء، ولا تصاحبه منذ نشأته.
"القاعدة المستمرة هي غياب وجود الصفات بناءً على ما سبق، يمكننا أن نعرف القاعدة بأا: 

  .العارضة في الشيء"

  الاصطلاحي:المعنى 
المعنى الاصطلاحي للقاعدة قريب إلى معناها اللغوي، إذ تفيد هذه القاعدة بأنه إذا كان الحكم على 
شيء مرتبطًا بوجود أو غياب صفة طارئة على الشيء في الزمن الذي تقع الخصومة فيه، بحيث يتم التساؤل هل 

الصفة الطارئة تعتبر غير موجودة في هذا  الصفة كانت موجودة آنذاك أو لا؟ فإن معنى القاعدة يقتضي أن
  الزمن، ما لم يثبت خلاف ذلك.

ليس الأصل العدم قد ذكر ابن نجيم هذه القاعدة كتنبيهٍ في شرح قاعدة الأصل العدم، حيث قال: "
"، يعني بذلك، أن قاعدة الأصل العدم لا تطبق على إطلاقها، فلا يكون 4المطلق وإنما هو في الصفات العارضة

                                      
، مادة 753ص الصحاح،. والجوهري، 178، ص7جلسان العرب، وابن منظور،  .276، ص4جمعجم مقاييس اللغة، ينظر: ابن فارس،  1

 عرض.

 .، مادة عدم248، ص4جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  2

 .393، ص12جلسان العرب، ، مادة عدم. وابن منظور، 248، ص4جمعجم مقاييس اللغة، ينظر ابن فارس،  3

 .54، صالأشباه والنظايرابن نجيم،  4
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لأصل في كل شيء عدم وجوده، بل الأصل في الصفات الأصلية للشيء هو الوجود، بينما الأصل في الصفات ا
  العارضة هو العدم.

وضرب علي حيدر مثالًا لتوضيح هذه القاعدة، حيث قال: "إذا اختلفا شريكا المضاربة في حصول 
؛ لأن حصول الربح صفة عارضة 1بح"الربح وعدمه، فالقول للمضارب، والبينة على رب المال لإثبات الر

  للمال، والأصل فيها العدم، فالقول قول من يدعي الأصل وهو عدم الربح.

  المطلب الثاني: أدلة القاعدة
هذه القاعدة تعتمد في أصلها على طرح الشك وبناء الأمور على اليقين، حيث إن وجود الصفات  

صلية هو الأمر المتيقن، وهذه القاعدة من القواعد الفرعية العارضة هو الأمر المشكوك فيه، ووجود الصفات الأ
  .اليقين لا يزول بالشكالتي تندرج تحت القاعدة الكبرى 

بناءً على ذلك، أدلة هذه القاعدة هي نفس أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك ولم يذكر أحد من 
قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وتكلمنا الفقهاء على حسب اطلاعي، دليلًا خاصا لهذه القاعدة غير ما قيل ل

  عنها في قاعدة الأصل السلامة عند ذكر أدلة القاعدة.

  المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة
لو اشترى شخص جارية على أا بكر ثم ادعى أا غير باكرة، وأنكر البائع ذلك، فالقول للبائع، لأن  - 1

 .2رئة العدمفقدان البكارة صفة طارئة، والأصل في الصفات الطا
إذا دارت الخصومة حول ما إذا كانت الجارية موطوءة أو لا، فالقول لمن ينكر الوطء؛ لأن كوا موطوءة  - 2

 .3صفة طارئة، والأصل فيها العدم
لو اختلف البائع والمشتري حول عيب ظهر في المبيع بعد البيع، حيث قال المشتري أن المبيع كان معيباً قبل  - 3

 .4ذلك، فالقول للبائع؛ لأن العيب صفة طارئة، والأصل فيها العدم البيع، وأنكر البائع
لو حصل الخلاف بين البائع والمشتري حول استلام المبيع، فالقول لمن ينكر الاستلام؛ لأن الأصل عدم  - 4

 .5الإستلام
                                      

  .26، ص1، جدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  1
 .54ص  الأشباه والنظاير،يم، ينظر: ابن نج 2

 .57، ص الأشباه والنظايرينظر: السيوطي،  3

 .58ينظر: المصدر السابق، ص  4

 .26، ص1، جدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامينظر: علي حيدر،  5
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  المطلب الرابع: كيفية تطبيق القاعدة عند القاضي أبي يعلى
ن قبول قول الزوج في نفي العنة، أن القول قول الرجل، وهو ذكر القاضي أبو يعلى في سياق حديثه ع

  .1الذي ينكر وجود العيب، حيث قال: "... لأن المرأة تدعي حدوث العيب، والأصل عدم العيب"

لأن العنة عيب طارئ قد يظهر على الأشخاص، والغالب في الإنسان عدم وجود هذه الصفة، وبناءً 
ود العيب، هو الذي يحتاج إلى تقديم البينة، لإثبات كلامه، وهذا هو على ذلك، فإن الشخص الذي يدعي وج

  ما تفيده القاعدة، أن ما كان طارئاً يحتاج إلى إثبات، بخلاف ما يوافق الأصل.

                                      
 .112، ص2ج ،الروايتين والوجهينأبويعلى،  1
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  المبحث السادس: قاعدة "المسلمون عند شروطهم"
  المطلب الأول: تعريف القاعدة 

في مسألة العارية بشرط الضمان، حيث قال:  ذكر القاضي أبو يعلى هذه القاعدة في سياق حديثه
". وهذا يدل على أن قول 1"ووجه قول أبي حفص... أنه صلى االله عليه وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم

النبي صلى االله عليه وسلم يعد قاعدة فقهية عامة يبنى عليها الأحكام المتعلقة بالالتزام بالشروط في العقود 
هذه القاعدة بشكل أعمق، ينبغي أن نبحث في المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة  والعهود، ولفهم معنى

  الشروط حتى يتضح أساس الالتزام ا ضمن العقود والعهود.

  المعنى اللغوي:
الشروط هي جمع شرط، ويعني العلامة. يقول ابن فارس في معنى مادة ش ر ط: "الشين والراء والطاء، 

". وذكر ابن منظور: "والشرط: الزام الشيء والتزامه في 2مة وما قارب ذلك من علَمأصل يدل على علَمٍ وعلا
"، أي ما يلزم الشخص بالالتزام بحدود معينة في العقود والعهود، وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن 3البيع ونحوه

  ود والعهود.فارس، حيث يمكن فهم الشرط على أنه العلامة التي يتقيد ا المتعاقدون في العق

  المعنى الإصطلاحي
  الفقهاء والأصوليون يستخدمون كلمة الشرط ويقصدون ا:

": أي أن الحكم الشرعي يعتمد على وجود الشرط، 4ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجوده" - 1
فإذا غاب الشرط، فإن الحكم لا يتحقق. فالشرط شيء ضروري لتحقق الحكم، لكن مجرد وجوده لا يلزم 

 ورة تحقق الحكم. مثلاً، الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولكن وجود الطهارة لا يعني وجود الصلاة.بالضر
. هذا التعريف قريب إلى "5"مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته - 2

نحصر في التعريف السابق، لكن الفرق بينهم، يكمن في نطاق تطبيق كل منهما، حيث إن التعريف الأول ي
 الأمور المتعلقة بالحكم الشرعي، بينما ينطبق التعريف الثاني على جميع الأمور.

                                      
 .406، ص1جالروايتين والوجهين، أبو يعلى،  1

 ، مادة شرط.260، ص3جم مقاييس اللغة، معجابن فارس،  2

 ، مادة شرط.329، ص7جلسان العرب، ابن منظور،  3

 .115ص  الحدود،الباجي،  4

 .452، ص1جشرح الكوكب المنير، ابن نجار الفتوحي،  5
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فالتعريف الأول منحصر فيما يترتب عليه الحكم الشرعي، ويفيد بأن الشرط من المتطلبات الأساسية 
تأساسي لأي لتحقيق الحكم الشرعي. أما التعريف الثاني فينطبق على جميع الأشياء، ويفيد بأن الشرط م طلب

  شيء، بحيث ينعدم الشيء بإنعدام الشرط، ولكن وجود الشرط لا يستلزم بالضرورة وجود الشيء. 

  معنى القاعدة:
أن ومعنى الشرط الذي يوافق مفاد القاعدة هو المعنى اللغوي. بناءً على ذلك، يكون معنى القاعدة:  

  التي يضعوا في معاملام.  المسلمون يجب عليهم أن يلتزموا بالوقوف عند العلامة

 بِقَدرِ الشرط  مراعاةُ  يلْزممن مجلة الأحكام العدلية على القاعدة ذا اللفظ: " 83تنص المادة 
كَانيلزم مراعاة الشرط الجايز بقدر حيث قال: " جواز الشرع"، وأضاف عليه الشيخ زرقاء قيد الْإِم

"، ولكن لا يجوز الوفاء بأي شرط، إلا إذا كان موافقاً لنصوص الشريعة، إما 1الإمكان، ومراعاته الوفاءُ به
في بيان هذه  2بكونه منصوصا عليه، أو بسكوت الشارع عنه. وأنشد الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه االله

  القاعدة بقوله:

دكاحِ والمَقَاصفي الْبِيعِ والن                  لازمٍ للعاقد وكُلُّ شرط  

  إلا شروطا حللت محرما                  أَو عكْسه فَباطلات فَاعلَما

  ، كما يلي:3والمقصود من الشرط هنا، هو الشرط المقيد، لأن الشرط من حيث التطبيق نوعان 

: أي، الشرط الذي وجود المشروط متعلق به، ويستخدم مع أداة الشرط، الأول: الشرط التعليقي
  أن يقول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا وكذا، فأنت طالق.مثل 

: وهو الشرط الخالي من أداة الشرط، مثل أن يقول شخص: أجرتك بيتي الثاني: الشرط التقييدي
  على أن تدفع ثمن الإجارة معجلًا.

  المطلب الثاني: أدلة القاعدة
 تدل على وجوب الوفاء بالشروط في تستمد هذه القاعدة دليلها من الأحاديث النبوية الشريفة التي

  العقود، ومنها: 

                                      
 .419ص شرح القواعد الفقهية، الزرقا،  1

 .51ص رسالة في القواعد الفقهية، عبدالرحمن السعدي،  2

 .85-84، ص1جدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، حيدر،  ينظر: علي 3
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  .»1شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً وحرم حلالًا  على  المسلمون  « - 1
 .»2الحق وافَق ما شروطهِم علَى والناس مردودةٌ الْمنحةُ« - 2
 .»3ذَلك من الْحق وافَق  ما شروطهِم  عند  الْمسلمونَ« - 3

وتدل هذه النصوص، وغيرها من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، على أن كلّ شرط في العقود 
  والعهود يجب على المسلمين الوفاء به، ما لم يكن مخالفًا للشريعة المطهرة.

  المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة
اءان، أو قال أحدهما: لي الخيار، إذا اشترط المتعاقدان على أن لهما الخيار إلى الأبد، أو إلى أي وقت يش - 1

دون أن يحدد مدة، أو اتفقا على خيار لمدة مجهولة، فإنه يجوز لهما الخيار، وذلك استنادا إلى قول النبي 
 .4"المسلمون على شروطهمصلى االله عليه وسلم : "

ح وفقًا لهذا لو وصى شخص لآخر بثلث ماله وقال: "إن مت قبلي فثلث مالي لعمرو"، فإن الوصية تص - 2
 .5"المسلمون على شروطهمالشرط وذلك استنادا إلى القاعدة الشرعية: "

إذا أعتق السيد جاريته واشترط ما في بطنها: أي اشترط بقاء الرق على الجنين، فإنه على القول الصحيح  - 3
 . 6له ما اشترط، وفقًا للقاعدة

قبله، تعود الهبة إليه، فإن هذا العقد  إذا أَهدى شخص لآخر هدية واشترط أنه إذا مات المهدى له - 4
 .7" المسلمون على شروطهموالشرط صحيحان، استنادا إلى قاعدة: "

إذا أعار شخص أرضا لآخر ليغرس فيها أو يبني عليها، واشترط قلع الغرس أو هدم البناء في وقت معين،  - 5

                                      
. واكتفى بشطره الأول، وقال الأرناؤوط إسناده حسن. 446، ص5، ج3594، كتاب الأقضية، باب الصلح، رقم السننأخرجه أبوداود في  1

. والحاكم 426، ص3، ج2892م ، كتاب البيوع رقالسنن. والدارقطني في 22، ص17، ج30رقم  المعجم الكبير،وأخرجه الطبراني في 
. 81، ص3، كتاب البيوع، باب الشركة، رقم ، جالسنن الصغير. والبيهقي في 250، ص3، ج2640، كتاب البيوع، رقم المستدركفي 

 : وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره.145، ص5قال الألباني رحمه االله في إرواء الغليل ج

. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم 32، ص12، ج5408، مسند ابن عباس رضي االله عنهما، رقم المسندأخرجه البزار في  2
 . 1140، ص2، ج6732

. 25، 3، ج2341، كتاب البيوع رقم المستدرك. والحاكم في 426، ص3، ج2893، كتاب البيوع، رقم السننأخرجه الدارقطني في  3
 .406، ص7، ج14435، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، رقم السنن الكبريفي والبيهقي 

 .43، ص6، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  4

 .423، ص8ينظر: المصدر السابق، ج 5

 .555، ص14، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  6

 .317، ص4جشرح مختصر الخرقي، الزركشي،  7
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كون التكلفة على المستعير، أو في حين استرجاع الأرض، يجب عليه أن يقلع الغرس ويهدم البناء، وت
 .المسلمون على شروطهملقوله صلى االله عليه وسلم: 

  المطلب الرابع: كيفية تطبيق القاعدة عند القاضي أبي يعلى
ذكر القاضي أبو يعلى مسألة تتعلق بشرط في العارية وهي: إذا استعار شخص عارية من آخر واشترط 

وقد أورد القاضي  1يسقط الضمان بناءً على هذا الشرط أم لا؟ألا يكون عليه ضمان إذا تلفت في يده، فهل 
  في هذه المسألة رأيين:

  لا يسقط الضمان. - 2  يسقط الضمان. - 1
ووجه القاضي الرأي الأول بأنه مستند إلى قول النبي صلى االله عليه وسلم، الذي هو نص القاعدة: 

  "المسلمون على شروطهم".
أطلق  - يعني الإمام أحمد - حيث قال: "لأنه  اهر كلام الإمام أحمد،ثم ذكر أنَّ الرأي الثاني هو ظ

العارية . وقد اختار القاضي هذا الرأي واستدل بقول النبي صلى االله عليه وسلم: "2القول بأن العارية مضمونة"
  ، موضحا أن الشيء المضمون لا يسقط ضمانه بالشرط، كالمبيع قبل القبض والقرض. 3"مضمونة مؤادة

. ويشير هذا 4ا أضاف القاضي أن ما ليس مضمونا أصلًا، فإن اشتراط الضمان لا يجعله مضموناكم
إلى أصل من أصول الشريعة، وهو أن كل شرط يخالف الكتاب والسنة باطلٌ، لقوله صلى االله عليه وسلم: 

  ».5شرط  مائَةَ شترطَا وإِن باطلٌ،  فَهو اللَّه  كتابِ  في لَيس شرطًا اشترطَ منِ«
  الخاتمة:

في ختام هذا البحث، وبعد رحلة من الجهد والتحليل، نصل إلى اية موضوعنا الذي سعينا من خلاله 
نأمل أن يكون هذا العمل قد أسهم في توضيح الجوانب  ،إلى تقديم رؤية شاملة ومساهمة معرفية ذات قيمة

                                      
 .405، ص1جالروايتين والوجهين، أبو يعلى،  1

 المصدر السابق. 2

 5/414، باب تضمين العارية (السننلم أجد اللفظ الذي استخدمه القاضي، ولكن وجدت كل شطر في حديث منفصل. أخرجه أبي داود في  3
بلفظ: "العارية مؤداة" وقال  3565، بلفظ: "العارية مضمونة" وقال أرناؤوط: حديث حسن، وحديث رقم 3562) رقم 417و

 يح لغيره. أرناؤوط: صح

 ).1/406( 1ط ،-قسم الفقه-الروايتين والوجهينأبو يعلى،  4

، كتاب البيوع، باب البيع صحيح البخاري. والبخاري في 25787) رقم 42/516، مسند النساء، مسند عائشة (المسندأخرجه أحمد في  5
. 1504) رقم 2/1142نما الولاء لمن أعتق (، كتاب العتق، باب إصحيح مسلم. ومسلم في 2047) رقم 2/756والشراء مع النساء (

 قال أرناؤوط: إسناده صحيح.  2561) رقم 3/563، أبواب العتق، باب المكاتب (السننوابن ماجه في 
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  .ديدة للباحثين في المستقبلالمرتبطة بالموضوع وأن يفتح آفاقًا ج

  ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها: 

القاضي أبو يعلى لا يعتمد على القواعد  :الاستناد إلى النصوص الشرعية كأساس للحكم - 1
يظهر ذلك من  لعمله القضائي،الفقهية كأدوات مستقلة في القضاء، بل يستدل ا كوسائل مكملة 

المسلمون "ن الكريم والسنة النبوية عند تطبيق القواعد، مثل قاعدة خلال استدلاله بالنصوص من القرآ
 .التي استدل فيها بحديث النبي صلى االله عليه وسلم لتوضيح الحكم في مسائل العقود "على شروطهم

القواعد الفقهية عند القاضي أبي يعلى  :استخدام القواعد لتيسير فهم النوازل وتوجيه الأحكام - 2
كم على المسائل الجديدة والنوازل التي ترد عليه. فالقواعد تمثل مبادئ عامة تسهل تستخدم لتسهيل الح

الأصل "على القاضي تحقيق العدالة وإصدار حكم متسق مع المقاصد الشرعية، كما يتضح في قاعدة 
 .، حيث استند إليها لإبقاء الذمة خالية من التكاليف إلا بدليل يثبت خلاف ذلك"براءة الذمة

القاضي يربط القواعد الفقهية بالوقائع محل النظر، فلا يطبق  :القواعد مع الواقعة محل النظرمج د - 3
القاعدة بشكل مجرد، بل يربطها بالسياق الواقعي لكل قضية. فعلى سبيل المثال، في مسألة العارية بشرط 

مون أصلاً، ما ، لكنه راعى طبيعة العارية كمض"المسلمون على شروطهم"الضمان، استند إلى قاعدة 
 ".العارية مضمونة مؤادة"جعله يوازن بين تطبيق القاعدة والنص الشرعي الوارد في حديث 

يظهر القاضي أبو يعلى قدرة  :التفريق بين الصفات الأصلية والعارضة في القضايا الشرعية  - 4
سبيل المثال، في مميزة على التفريق بين الصفات الأصلية والعارضة عند تطبيق القواعد الفقهية. فعلى 

، استند إلى مبدأ أن الصفات التي تطرأ على الإنسان أو "الأصل في الصفات العارضة العدم"قاعدة 
 .الشيء بعد وجوده لا يحكم بوجودها إلا بدليل قاطع، كما فعل في مسألة نفي العنة عند الزوج

كأساس  "لا يزول بالشكاليقين "القاضي يلتزم بقاعدة  :إعلاء مبدأ اليقين وتقديمه على الشك - 5
في أحكامه، حيث يعتمد على ما هو متيقن ويدعو إلى تقديم البينة عند الادعاء بخلافه. ويتضح ذلك في 

، حيث أوجب على المدعي تقديم الأدلة لإثبات دعواه، مع إبقاء الذمة بريئة "الأصل براءة الذمة"قاعدة 
 .في حال عدم وجود بينة

القاضي لا يكتفي بالنصوص والقواعد، بل يراعي  :د تطبيق القواعداعتبار المقاصد الشرعية عن - 6
، يراعي أن "المسلمون عند شروطهم"المقاصد الشرعية التي دف إلى تحقيق العدالة. فعند تطبيق قاعدة 

الشروط المعتبرة يجب أن تكون موافقة للشريعة ولا تخالف النصوص أو المقاصد الشرعية، مستندا إلى 
باطلٌ، وإِن اشترطَ مائَةَ  اللَّه فَهو  كتابِ  منِ اشترطَ شرطًا لَيس في « : صلى االله عليه وسلمحديث النبي

 طرش.« 
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 :توصيات الباحث

يوصي الباحث بزيادة الاهتمام بدراسة هذا : "تشجيع دراسة كتاب "الروايتين والوجهين - 1
نية بالقواعد الفقهية وتطبيقاا، وتعزيزه ضمن مناهج الفقه المقارن الكتاب، لما يحتويه من ثروة معرفية غ

 .في الجامعات
يدعو الباحث إلى إجراء تحقيق علمي دقيق للكتاب مع شرح موسع  :تحقيق الكتاب وتحليله بعمق - 2

 .لقواعده وتطبيقاته، لتسهيل فهم محتواه على الباحثين وطلاب العلم
راء دراسات مقارنة بين منهج القاضي أبو يعلى في "الروايتين يقترح إج :تطوير دراسات مقارنة - 3

 .والوجهين" ومناهج فقهاء آخرين لتوضيح أسلوبه الفقهي الفريد في التعامل مع القواعد والنوازل

يوصي الباحث بعقد ورش عمل ودورات تدريبية تركز على تطبيق  :إعداد دورات وورش عمل - 4
تاب، لمساعدة القضاة والمفتين وطلاب العلم في التعامل مع القضايا القواعد الفقهية المستمدة من الك

 .الفقهية المعاصرة

يوصى بتكثيف الدراسات حول كيفية تطبيق القواعد الفقهية على  :توسيع البحث في النوازل - 5
 .النوازل الحديثة، للاستفادة من التراث الفقهي في معالجة التحديات الراهنة
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